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الحسابات القومية والفساد: بعض المعالحات والاثار 


احمد الکراز 


تنناول هذه الورقة موضوع الفساد الاقتصادي من حيث المغهوم وحاولات ربطه بوحدة مؤسسية معينةء الحكومة والقطاع العام» وعرض عض 
التحغظات على هذا التناول» والأكيد على أن هذا الفساد هو ظاهرة مؤسسية تلعدى ربطها بمؤسسة واحدة وترتبط اساسا نظام اليم ومؤسسات 
فرص المانون. م نم نتطرق بعك ذلك إلى عض المنهحيات المستخدمة لتقدير القساد الاقتصادي. . وتتضمن هذه المنهحيات» ا سنارت تقدر 0 
فيم الواردات »ونقلیل فيم الصادرات» ي ى إحصاءات التحارة الخارحية وبالتطبيق على عدد من الدول ذات المعلومات المنوفرة . کہا تتصمن»› انيا 
امتاوت المعارنة ما د بن امال الندفمات النمدية الأحنبية لبلد معین» وأجالي ا هذه اللدفقات › على آن عزى القارق إلى معاملات غير شرعية 
وبالتطبين نضا E‏ من الدول ذات المعلومات المتوفرة. الإضافة إلل» ا اناوت تقدر الفساد الضربي» حي ث كالما زادت قيمة المؤشر 
الحسوب مزا المساد عن الصقر كلما 8 الاترغلي وحود ظاهرة القسادء الإشارة ضا » إلى علد من التطبيمات على الدول ذات المعلومات 
المنوفرة. مع خلاصة لكفية اوھ الأساليب لتقدبر الفساد الاقتصادي على الأداء الاقتصادي من خلال آلیات عمل الحاسبة القومية. 


National Accounts and Corruption: 
Some Observation and Effects 


Abstract 


This working paper aims at focusing upon the economic corruption concept, and the 
misunderstanding associated with limiting the concept with public sector and government. The paper 
underlies the fact that economic corruption is an institutional phenomenon rather than property -based 
concept. A number of methodologies are mentioned to asses the concept. First, the overvaluation and 
undervaluation of import and export values. Second, the financial gap between the foreign financial 
resources and uses. Third, the tax corruption. Upon data availability, the paper applies the three 
methodologies to Arab countries. Finally, the paper ends with the concluding remarks. 


1. الفساد: مدخل تعرمی 


بدت ظاهرة القساد تحظى باهتمام متزاند 2 ETE‏ من أهمهاء في ا لجال الاقتصادي هو 
محاولة الح من المدر فى الموارد المالية وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في البلدان ذات العجز والفائض المالي على ن 
سواء. ودا ما علمتا بان أغلب البلدان العريةء المشمولة قدب "الشقافية العالمية" لعام 2010 (19 بلد) تملع 
قياسي للفساد مَل عن (5) e‏ بین 0 - 10 حیث کلما TT‏ تقل ظاهرة الفساد)ء› 
تصبح مهمة معالجة هذه الظاهرة 8 ملحا (تشمنع ثلاث بلدان عريية فط برقم موف قيمة ال (5) هي قطرء والإمارات» 
kyَا(‏ )2010 (Transparency International,‏ . 


ولقد انطلق الاهتمام لدراسة وتخليل وتقدبر الفساد وآثاره على الأداء الاقتصادي الكلي من خلال الاهتمام 
موضوع الببحث عن الرع (الاستفادة من المناصب العامة لتحقّينى مكاسب خاصة) . وقد ساهم في هذا الاتجاه العديد 
من الاقتصادين منهم )1974 «(Bhagwati, 1982) gy (Krueger,‏ ا وقد زک څل اهنمام ھؤلاء الاقتصادين 
على 0 البحث عن الرع على الأداء الاقتصادي 2 بالتمو. ولقد تطور الاهتمام ا اة اجات اتا 
وتأثراته على الأداء الاقتصادي. وقد تم سحدد العديد ا منها: الدعم الحكومي الذي قد 
س اریع (1995 ,اة e.‏ sارمص1)»‏ أو الرقانة على الأسعار باعتبارها مصدرا ا أحر 1 (World Bank, gul‏ 
(1983» أو تعدد أسعار الصرف» وما قد برتبط بها من تخصيصات للموارد حسب رغبة مدراء البنوك العامة» وتحفيز 
المستوردين على دفع الرشاوي الحصول على أسعار الصرف الأكثر )92 Ê A EEViRê AI REREÊ‏ 
الأجور فى القطاع العام معارنة بأجور القطاع ا لخاص» وتوقير الحافز لمزمد من الفساد لتعوض النجوة الأجربة ل۸ رة 
»)R jeke, 5‏ والطبيعة الرعية المرتبطة ببلدان الموارد الطبيعية الغنية ذات نظم المساءلة الرخوة كم كاعة؟) 
›Warner, 1997)‏ وغرھا من آسباب الفساد. ورغم آهمية هذه العوامل إلا ان حل اهنما م تارات المساهمات المشار 
إليها أعلاهء وغبرها الكثرء قد e‏ على علاقة الفسادء أسبابها المختلفةء على النمو الاقتصادي. في ين 
نتم الاهتمام اکان بالیات ا على متغبرات الحسابات القومية . وذلك سواء على قيم الناتج الحلي الإحجالمء أو 
مكوناته. وهو الأمر الذي سستدعي الاهتمام. 


1 هل الفساد ظاهرة عامة أم مؤسسية؟ 


عادة ما تبط استخدام مهوم الفساد بالموظفين فى الحكومة والقطاع العام فقط . فقد أشار تقربر الفساد لعام 
d! (Transparency International, 2010) 2010‏ ان المعنى الفساد هو الرشاوي المننشرة قي القطاع العام وما ين 
السياسيين ف 8 لد )2010 LS . (Transparency International,‏ شیر (2003 ,ا4) إلى ربط الفساد 
سماطة الموظف العام ل شحقيق أغراض أ ومناع فع خاصة وبالشکل الذي سناقض ت قواعر اللعبة. وىشر (Shleifer and‏ 
Vishny, 3‏ إل آن الفساد عني حالة بيع موظفي اة لكات ةة لحقيق منافع خا ,كاك 
عمد (1997 ,2ص )Kauf‏ ان الفساد هو عبارة عن إساءة استخدام المكذب العام لمنافع خاصة. 


إلا ان هذا التحيز ضد القطاع والموظف العام عند تعرنف الفساد هوامر غير مقبول لعدة اسباب منها 
:)Hodgson and Jiang, 2007(‏ ان ظاھرۃ الفساد لا ترتبط مط اللكية فقَط حى وإن سادت هذه الظاهرة ما بين 
الموظفين العموميين فى حالة غياب أو ضعف الإطار المؤسسي الحارب للفساد . ويكفي أن تذكر "انرون" في هذا ا لجال 
کمثال للفساد قي المطاع الخاص» الإضافة إلى انتشار ظاهرة الفساد في جال الرباضة ورشوة عض اللاعبين ee‏ 
وفعل اتشار ظاهرة الفساد في عام الأعمال الخاص أصدرت 'منظمة التعاون الاقتصادي والنمية"^ عام 1997 قائونا 
جرم فر ران اغا و اا لآخرن من خارج دول المنظمةء وتعامل هذه e‏ شانها شان الجرمة المناظرة 
في داخل بلد رجل الاعمال في دول المنظمة. كما قام الرئيس الامربكي السابق جورج بوش وقيع قانون بخص الفساد 
بالشرکات المسامة عام 2 وهو الامر الذي برهن ا ظاهرة الفساد ليست ظاهرة مرتبطة بالقطاع العام 
N‏ العلاقة ما بين القطاعات الخاصةء والعامة» وما برتبط بها من فساد» ليس من السهولة إبعازها إلى القطاع 
الام أو الخاص فى حالة المشروعات المشتركة كأن ملك الدولة (51) من الأسهم في مشرو و(049) للقطاع ا لخاص . 
فهل بمكن القولء فى حالة سيادة حالة الفساد المالي والإداريء القول بأن هناك فساد بنسبة (651) ؟. ثالثاء كن أن 
€ عص المؤسسات»› ق لد معان» ذات لک عامةے کیا هوالجال ق غلب خدمات الريد» والسكك الحدند» 
والجامعات. فى حين تكون نفس هذه المؤسسات ذات ملكية خاصة فى لدان أخرى. وعليه فإن حادثة الرشوة 
لموظف فى جامعة فرنسية ملا (على اعتبار سيادة الملكية العامة) تعكس ظاهرة فساد فى فرنساء إلا أنه لي س ذلك إذا 
حدث ف لد أخر حيث ملكية الجامعات خاصة. والأخطر هو اعتبار فر تمع ت بظواهر فساد اکر اشارا ا 
ية البلدان سسب ارتفاع مساهمة القطاع العام في هذا البلد . 8 ربط ا ا ضعف القيم الأخلاقية وأن 
هذه القیم لا ترتبط مط اللكية بل ناهج التربية ومصادر القيم الأخرى. وأن الانحدار الأخلاقتى والقیمی لا عرف 
الحدود ما بين الخاص والعام. 


إن الخطور ةف قصر الفساد على المشاط العام وا هو استخدام هذا الاعتقاد للدعوة لاحقاء سحجیم 
الحكومة» وذلك للحد أو القضاء على الفسادء كما أشار أحد الفائزن بجائزة نويل )ء٥8‏ .6: فى حال تصقية الدولة 
فسوف نصفى الفساد (مُشار إلبه فى 2005 ,ء۷هعه8) . إن الوجه الأخر لقراءة هذه القناعةء هو أن الخصخصة 
هى الحل للتخلص من الفساد . كما مشير (2002 ,«ن)م110)» فى مسحه للعلاقة ما بين الدولة» والسوق» والفساد» إلى 
أن هناك اتجاهين الإصلاح فى جال القضاء على الفساد: الأول إصلاح الإدارة الحكومية لتقليل الحافز للفساد» والثاني تفليل 
دور الدولة في الحياة الاقتصادىة لصا السوق. وكلا الاتجاهين همل دور الفساد نى القطاع الخاص. 


ومن جانب آخر» بالإضافة إلى وجهة نظر المؤبدين لعزنز آليات السوق كحل لظاهرة الفساد» ببرز 
دور المدرسة المؤسسية والتي ا تفرح آلية العلاقة ما نين الدولة والقانون من ناحية ومحاربة الفساد من 
ناحية أخرى. وترى هذه المدرسة أن الملكية الفردية يحب أن لا سظر إليها على أنها حيازة شخصية 
فحسب» بل أن هذه الملكية برافقّها اعتّبارات اجتماعية وقوة قانون لازمة لاحترام هذه المأكية. ونقفس 
الشيء نطب على مفهوم السوق» الذي لا عبر عن تفاعلات ما بين الأفراد فحسب بل هو عبارة عن علاقة 
ما بين مؤسسات اجتماعية من ضمتها الدولة ا لمؤسسية. والمهم في العظرة ا مؤسسية هو أن القواعد الانوية 
والمياكل الت تقرض الانون لا مكن أن تظهر وتتطور من خلال التقاعلات ما بين الأفراد» بل سستلزم الأمر 
طرف ثالث ليفرض قواعد اللعبة وهو الدولةء أو أي مؤسسة قوبة أخرى. معنى ذلك أن العلاقات المؤسسية 
والمانونية المهمةء با فيها العلاقة مع حقوق الملكية والأسواق نشا كلنيجة من توليفة الآليات الثلقائية 
ا ا وة وة مي ول ى الوق او رة أو القطاع الخاص» يحب أن نظر لما من خلال 
الملاقة التبادلة مع ية المؤسسات» حيث لاعن أن تعمل مؤسسة من دون الدعم المقدم من ية 
المؤسسات (2002 ,14«8). إن هذه النظرة المؤسسية الخاصة بضرورة دور الدولة» كلاعب مؤسسي» 
والدور المتداخل للمؤسسات العامة والخاصة فى اقتصاد السوق تعمل بالضد لتعرىف الفساد على أنه ظاهرة 
مرتبطة بالملكية العامة والموظف العام. وعليه» فإن الفساد هو ظاهرة مؤسسية تؤثر على الجالات العامة 
ّدر ما نور على الجالات الخاصة. 


ونظرا و الاهتمام بالعلاقة ما بين ظاهرة الفساد وانعكاساتها على الحساات القومية» تحاول هذه 
الورقة أن تتلمس تأر الفساد على هذه الحسابات» وما برتبط بها من تقدبرات لام مکونات لماج المحلي الإجمالي. 
وستّمد الاهتمام بهذه الحسابات» وسلامة تقدیراتها بعد اساد ار ا ت اا ن کا ا مقدرة ت میم قل 
من قيمتها الحقيمية إذا كان البلد e‏ لتدفقات مالية فاسدة (من خلال عض نود ميزان المدفوعات) رتب عليها 


تضخيم قيم الواردات وتقليل قيم الصادرات. وثانا » إذا کان ب لتدفقات مالية خارجية أقل ما تسمح به الموارد 
المالية المتاحة. كما مكن تل س آتار الفساد Cr‏ من خلال تأثبر الفساد على النوازن الداخلي» باعتباره ا 
غلاق اخ مصادر مويل الننمية (نشير ولا“ وان اعلا تأر الفساد على التوازن الخارحيةت ا 
من مصادر علق فجوة مويل التنمية)» والمتحسّد في راا على الحصيلة الضربيةء المصدر الرئيسي للموبل الإتقاف 
الاستثماري وال جاري فى البلدان غير المفطية. كما أن نواحي الفساد المرتبطة الحسابات القومية قد تند لتشمل متغيرات 


أخرى. إلا أن وما التقييم عتمد على مدى توفر الآلية المناسبة للتقدير» وتوفر البيانات الملائمة. 


2. عض مناهج تقدير الدفنات المالية غير الشرعية 


ّم الاعتماد هنا على المنهجية الواردة في تقارر التدفقات المالية غير الشرعية (2011 ,6۴1) وذلك فيما بخص 
نقدر الندفقات المالية الداخلة والخارجية إلى ومن الاقتصاد حل التحليل اعتمادا على الحساات الجارىة (الصادرات 
والواردات) المالية والرأسمالية (الموارد المالية المتاحةء والمستخدمة) الواردة ف ميزان المدفوعات . 


2 منهجية المبالغة في ق قيم الواردات وتقليل قيم الصادرات 


ويتبع مبرّر الفساد هنا من إمكانية المقيمين (مشير مهوم ا ميم بالمعنى الوارد في الحساءات إلى من طن في الإقليم 
الاقتصادي الام لبلد معين» وله مصلحة اقتصادة مع هذا البلد 2008 1ه .اء ,[0ا) في لد معين من المغالاة سیم 
الواردات» ونقليل قيم الصادرات. ولغرض تقصضي إمكانيات الفساد فى تحدىد هذه القيم نّم مقارنة قيم صادرات البلد 
النامي لبمّية أنحاء العام مسعرة يمة فوب بالدولار الأمرركيء مع قیم واردات ية أنخاء العا العام من البلد المحني بالدولار 
الأمريكي ا د اک تالش وات ن نظر الاعتبار. ونفس الشيء نم التحقق من إمكانية وجود الفساد 
في تحدمد قيم صادرات البلد المعني من خلال مقارنة قيم واردات البلد المعني من مَية أنحاء الهاي صافية من تکالیف 
الشحن ا ع صادرات العام هذا البلد . وتتحدد قيمة التلاعب ميم فواتر الصادرات والواردات () 
للصياغة الثالیة (2010 :)6۴١,‏ 


2 -M,/B|+M./8-x,| 


وتشير هذه المعادلة إلى اللاعب ميمة الفواتر (۸) الناشىة عن الالاعب ميم الصادرات ()» والواردات 
(). حيث تنم مقارنة الصادرات ميم فوب من البلد ¡ () مع الواردات المسجلة ق البلد ‏ ((4). وذلك بعد اخذ 


التعدلات الخاصة سكلفة التامین والشحن . حيث قوم المعلمة (6) بمهمة تعديل قيمة سيف إلى قيمة فوب» والتي تقدر 
د (10). آم من جانب الواردات (14) فتحول إلى قيمة فوب ثم تقارن با قام البلد () سسجيله كفيمة صادرات 
لیلد 1 (). 

وتتحقّن التدفقات الخارجية غير الشرعية" في البلد () حالة تقييم صادرات البلد (7) اقل من قيمتها ممّارنة 
اليم التي سجَلها البلد الشريك (ن) كواردات. أو/ وني حالة تقييم واردات البلد (1) بأعلى من قيمتها المقارنة مع القيم 
التي سجلها البلد الشرمك () المصدر للبلد (7)» وذلك بعد اح التعدىلات الخاصة اا والشحن نظر الاعتبار . 


2 منهجية النموذج المبمى للبنك الدولي“ 


ونم هنا مقارنة قيم الدفقات الرأسمالية الداخلة (الموارد)ء مع قيم التدفقات الرأسمالية الخارجة (الاستخداء) . 
وتنضمن الموارد: التغير فى المديونية الخارجية للقطاع العام» وصافى تدفقات الاستمار الأجني المباشر. أما الاستخدام 
فيتضمن: عجز الحساب الجاري الذي مول من تدفقات حساب رأس المال والإضافة على احتياطيات البنك المركزي. 
وتشير زبادة الموارد عن الاستخدامات إلى فقدان لرأس مال غير مسجل والذي مشير ندوره إلى تدفقات رأسمالية 
خارجة عن شرعية (&): 

الاستخدامات الموارد 
[تغير الاحتياطي لدى البنك المركري + رصيد الحساب ال جاري] - [صانى الاستثمار الأجني المباشر + الدبن الحارجي ۸] = ۸ 


3.2 منهجية النموذج الضيْق للأموال الساختة° 


وتركر هده المتهجية على قيم الحطاً والسهو في المحسابات الارجية البلدان العنية (والتق تمكس القيم غير 
الملسجلة وأخطاء السهو) . ونظر لقي ا الأساوت الط والتهو الكرة وذات الميعة الصافة السامة على 
أنها مؤشر للتدفقات المالية الخارجية غير الشرعية. إن الصياغة الموسعة طحذا الأسلوب فهي الى تأخذ الإضافة إلى 
اقيم المشار إلبها للخطا والسهى الندفقات الرأسمالية الخاصة قصبرة الأجإ 2“ والتق مغلب أن لا و قیمها لدی صندوف 
التقد الدولي. وقد قام المصدر المشار إليه أعلا قدير هذه اللدفقات ما بين 92.4 ليون دولار عام 2002ء 
و07 ليون دولار عام 2006. وأن نسبة هذه الدفقات إلى الاتج الحلي الإجماليء من البلدان النامية تع ما بين 
(3 - 10)» وتصل فى أقصاهاء وفى حالات قليلةء إلى حدود (10 - 12). وما عدا هذه السب للتدفقات فإن 
السب المتبقية التى تزند عن ذلك تصتّف على أنها غير شرعية. 


ويؤخذ على المتهجية الخاصة باستخدام صا الخطا والسهو والواردة ني أسلوب "نموذج الأموال الساخنة" هو 
أن هذا البند لا سل فط الندفقات الرأمالية غير الشرعية (غير المسجلة) ل السهو والخطاء س ونی ظل فقر 
أغلبية البلدان التاميةء والأقل نموا بشكل خاص» في جال التدريب الملائم لإعداد موازين المدفوعات» فإنه من الوقع أن 
ترتقع أهمية الخطاً والسهو على حساب قيم الدفقات الرأسمالية غير الشرعية. أما المأخذ الآخر على هذه المنهجية فهو 
ان هناك عدد من البلدان النامية تققد النقدبرات از والسهوء ق موازين مدفوعاتها . وقو الا 
الذي د من إمكانية تقدبر التدفقات الرأسمالية غر الشرعية ا ااا (Kar and Cartwright-Smith,‏ 
(2008. لذا فإن الاعتماد سيكون بالأساس على الأسلوين الآخرين: الموارد- الاستخدامات» وتقليل قيم الصادرات 


وتضحيم فيم الواردات 


تعمد المنهجية المتبعة هنا لتقدر الفساد الضربي على تلك المقترحة من قبل الاقتصادي الجورجي» ووزبر 
الاقتصاد السان (1999 ,4۷3مة٨).‏ والق تعمد بدورها على مقارنة قياس العوائد الضربية (الفعلية) في ظل القساد» 
م تلك (الحتملة) فى ظل انتقاء الفساد . وعكس الناتج الحلي الإجمالى الحتمل حساب الناتج بعد استبعاد الواردات 
أكون أن جميع الضرائب المغروضة على التجارة الخارجية مرتبطة بالواردات. الإضافة إلى أخذ سعر الصرف سظر 
الاعتبار بهدف تحويل قيمة الواردات من العملة الأجنبية إلى الحلية» ومدى تأر ذلك على حساب العوائد الضرمية. 
وناءً على ذلك قرح (1999 ,۷4م۶4) الصياغة الالية لتقدبر الفساد الضربي: 


اة اة ماري ن ا اي و ف ا ا 0 


المومي) : 


212 1 
إجمالى العوائد الضربية ا جمعة ق السنة (1) Tî =T +T‏ 
إجمالى العوائد الضربية الحتملة ا لمجمعة ف السنة (1) سبب النمية الاقتصاددة FETT TES‏ 
T^" to fT T° =morM,‏ 


إجمالي العوائد الضربة الحصلة للسنة (0) = 1 
الناتج ا حلي الإجمالي المعدل للسنة (0) بعد طرح Yi =M‏ 
نسبة الرسوم ا لجمركية إلى الواردات فى السنة (0) = م 
منوسط سعر الصرف ق السنة )0( = 1o‏ 


إجمال الواردات بالسنة (1) = M,‏ 


وبالاعتماد على البيانات المتاحة لبعض البلدان العربية» حاولت الورقة تطبيق هذه الصياغة» وبوضح الملحق 
جدول (6) تائ التطبيق ما بين عامي 2007 و 2008. علما انه م إذا كانت قيمة 0 < 12 فمعنى ذلك أن هناك 
زبادة إجمالية مدرجة القساد الضربيء فى حين إذا كانت قيمة 0 > 12 فمعنى ذلك أن هناك انحخقاض إجمالى ف درجة 
الفساد الضريي »علا بان لسانت الفومية تار الصية الضرسية من خلال تند اضرية اليل 051 وكضرنة 
على "معاملات التحارة الخارحية521 و "D29‏ ر ونظهر هذه البنود ٤‏ حسا بات 'تخصيص الدخل الل المشار إليهم 
فى شكل (1). ولاد من الأكيد هنا أن اتح هذه الصياغة هي ذات طبيعة (أولية)ء (استرشادة)» وأن المصدر الأذق 
لعفب المساد الصرى ق حالة وحوده"» هو تمارر مصلحة الصرائب الق من المنزضص ا کن حجم الاسنشاءات 
(غير المبررة بالقوانين الضربية)ء والتهرب الضربىء والتلاعب في الإقرارات الضربيةء وانمكاساتها على الحصيلة الضرمية 
أنواعها المختلفة. 


رشا لآخر نظام للحساءات القومية لعام 2008 تبداً الحسابات القومية مجساب "الميزانية العمومية أول المدة' 
ونننهي د N A‏ بین الار صد" الواردة فى الميزانيتين» هناك التغرات الحاصلة ما بين ا 
اورا امدة والمتجسدة في قيم "التدفقات"" الواردة في الحساات التي تبداً جساب "الإتتاح'» وتي بالحساب 
ا مالي" . بالإضافة إلى حساب يدون رصيد بوضح تدفقات عرض السلم والخدمات» مع تدفقات الطلب على السلع 
والخدمات» وهو حساب "السلع والخدمات" أو الحساب الصفري. وعادة ما تبداً سنة الحاسبة القومية بأرصدة موروثة 
من نهابة العام الماضي وحولة للميزانية العمومية للسنة الحالية. وعد مداية الإتاج تدأ كل أو نصف مكونات الأرصدة 


الواردة في الميزانية العمومية أو الفترة بالتغير. وتعتبر جهود الإناج الواردة في حساب "الإتتاح' نقطة البدابة وراء هذا 
غير الذي تقل ليؤثر على التغيرات في توزيع واستخدام الدخل (من خلال حسابات مخصيص الدخل الأولي» واستخدام 
الدخل القابل للإنقاف)ء ولينتقل هذا النغر فى مرحلة ثالثةء لنغيبر حسابات الترأكم (من خلال تغيّر الادخار الوارد ف اخر 
حساب من حسابات توزع واستخدام الدخل) والتي تشمل حسابات رأس المال» والحساب المالي: ولينتقل التغن فى 
مرحلة رابعة» إلى وضع الميزانية العمومية خر المدة من خلال كيفية التصرف بصافى الإقراض/ الاقتراض الوارد فى أخر 
حساب من حسابات التراكم . أخذين ظر الاعتبار علاقة كل البنود الحاسبية ذات العلاقة مجساب العام الخارجي 
سواء على شكل سلع أو خدمات أو رأس مال أو مويل . وتوضح الأشكال أدتاه (والمستمدة من نظام الحساءات القومية 
لام 5 ا ا ا ی را ع بوضح الشكل (1) خلاصة بالحسانات القومية 
وأرصدتها المختلفةء وأهم المنغيرات الاقتصادة الإجمالية الت بوفرها نظام الحسابات القومية . 


شکل (1) ملخص اهم الحسابات والبنود التوازنية وعدد من الإجماليات الاقتصادة الكلية 


الحسابات 
الحسابات الجارية 
حساب الإتاح 
حساب الإتاج 
حسابات توزع واستخدام الدخل 
حسابات توزيع الدخل الأولي 
عا و 
جات ن ااا و 
حساب دخل التنظیم 
حساب خخنصيص الدخول الاولية الاخرى 
حسابات توزيع الدخل الثانوي 
حساب إعادة وزع الدخل العيني 
حساب استخدام الدخل 
حساب استخدام الدخل القابل لتاق 
حساب استخدام الدخل القابل للإنقاق المدّل 
حسابات التراکم 
e‏ 
الجحساب المالى 
التغبرات الأخرى في الأصول 
حساب التغبرات الأخرى في حجم الأصول 
حساب إعادة العييم 
الميزانيات العمومية 
ا ارو ول ا 
التغرات فى الأصول وا لخصوم 
الميزانية العمومية اخر المدة 
اللساهمات في تغيرات صاني الثروة 
ات 
التغيرات الأخرى في حجم الأصول 
حساب إعادة القييم 


. UN, et. al, 2008 المصدر:‎ 


البنود التوازنية الإجاليات 
القيمة المضافة التاتج الحلي 
قاض التشغيل/ الدخل المخناط 
رضية الدخل الأول اا 
دخل التظيم 
وض اا اون 
الدخل القابل للإنقاف الدخل القومى القابل الإتقاف 
الدخل القابل للإنقاف المعدل 
الادخار 
الادخار الادخار الفومی 


صان الاقتراض(+) /صافي الإقراض (-) 
صان الاقتراض(+) /صافى الإقراض (-) 


صا الثروة الثروة المومية 
اتغبر نى صان الثروة 
صا الثروة الثروة المومية 


التغبر في الثروة مبب الادخار والتحوبلات الرأسمالية 
التغير في الثروة سيب التغبر قي حجم الأصول 
التغبر في الثروة سسبب مكاسب المحيازة وإعادة التقييم 


إن ما همتا من العرض اعلا الميكل العام للحساءات القومية هو الكيفية التى تؤثر بها متهجية الفساد المشار إلبها 
في (1.2) و (2.2) على تقدرات المتغرات الحاسبية القومية ذات العلاقة. وكما هو موضح فى هذبن القسمين فإِن 
تقدرات (2011 ,6۴1) تنضمن تقدرات الفساد المالي الخاصة د () الفارق ما بين إجمالي الموارد» والاستخدامات 
الماليةء و (ب) التلاعب فى تسعير فواتر الواردات (بأعلى من قيمتها)» والصادرات (أقل من قيمتها) . أما تقدبرات 
الفساد الضربي (الواردة منهجيتها في 2.4 ) فتضمن تقدير التقدبرات المرتبطة بالعائد الضربي قي ظل الوضع الفعلي والحتمل 
والقارف نهما الاي بعزی لات الفساد. وتوضح الجداول (1) و(2) تقديرات تدفقات الفساد المرتبطة الندفقات 
NON‏ للمنهجية الواردة فى (1.2) و (2.2) تباعا. . فى حين بوضح الملحق جدول (3) آثار المنهجية (1.2» 
أي المبالغة مقيمة الواردات وتقليل قيمة الصادرات» على الناتج الحلي الإجمالي للسنوات 2008-2000 وحسب ثوفر 
البيانات. أما الملحق جدول (4)» أي فجوة الندفقات المالية الخارجيةء على الأهمية النسبية للفجوة ممّارنة بجخدمة الدن» 
ومساعدات التنمية الر“مية ولنفس الفرة. فى حين بوضح ا ملح جدول (5) تأر المنهجية (1.2) من حيث الأهمية 
النسبية للمبالغة ميمة الواردات أو تقليل قيمة الصادرات مقارنة جندمة الدين» ومساعدات التمية الرسمية. 


وكما بلاحظ من ا ملح جدول (3)» الخاص باثار المبالغة ميم الواردات وتفليل قيم الصادرات» أن هذه الأثار 
تاوت ما بين البلدان العربية ذات المعلومات المتوافرة- وذلك من خلال الزبادة المنوقعة ي قيم الناتج الحلى الإجمالى ي 
حالة سلامة التقييم بدون المبالغة والتقليل . حيث تصل نسبة الأثر إلى حوالي (68.8) من قيمة الناتج الحلي الإجمالي 
كأقصى تأثبر (حالة موريتانيا عام 2008)ء إلى أدنى تأثر» 0.01 (حالة مصر عام 2000) . ويوضح ال ملحن جدول 
(5) آهمية سبال الشستاد الالء تب فجوة أسعار الواردات والصادراته غل اشاس ما مله هن ية ةق دة 
الدن» ومساعدات التنمية الر“مية المستلمة (صافي السحب) تصدر من البلدان العرية. وبلاحظ هنا بأن هذه الفجوة 
توق خدمة الدين» على أساس سنوي فى حالة جيبوتى لكافة السنوات» ومورتتانيا ماعدا عامى 2000 و 2001 
ولبنان عام 2000» واليمن عام 2005 ومصر للأعوام 2007-2004 أما بالنسبة لبقية البلدان والسنوات فيلاحظ أنهاء 
أي الجوةء تغطي ما بين النصف والثلثين من خدمة الدينء فى غلب البلدان والسنين. أما فيما بحص أثر فجوة أسعار 
الواردات والصادرات على المحاجة للمساعدات الإائية الرسمية فيلاحظ أن هذه الفجوة تغطى بأكثر من مرة فى حالة 
مصر للسنوات 2008-2001 ومرة تقربا في عام 2000 . نى حين تغطيها بأكثر من سبع مرات ی حالة لبتان عام 2000ء 
وأكر من مرة ني حالة عُمان عام 2006 وخمس مرات فى حالة اليمن عام 2005 . 


وعند الحدمث عن آر الفساد المالي» معبرا عنها بالفجوة ما بين قيم الموارد» والاستخدامات من الدفقات الالية 


الحارجيةء الملحق جدول (4)» فيلاحظ ان هذه الفجوة تغطي خدمة الدبن» في حالة جيبوتي ما بين آکثر من مرة وتسع 


مرات خلال القترة 2007-2001 . وما بين مرة ونصف وذلاث مرات ونصف» فى حالة مصر خلال القترة 2008-2003 . 
وأكثر من مرة فى حالات لبنان عامي 2000 و 2001ء و43 مرة في حالة عُمان عام 2002 (وذلك لصغر مساعدات 
التنمية الر“مية المقدمة لمان والبالخة حوالى 40 مليون دولار مقارنة ميمة الفجوة المعدرة بجوالى 1741 مليون دولار)» 
واش من مرة ونصف ف حالة السودان عام 2003 و 2004ء و (110) مرة في حالة سوربا عام 2003 (لنفس السبب 
المشار إليه ف حالة عَمان حيث تنواضعم قيمة المساعدات الإمائية المقدمة لسوربا لتصل إلى 118 مليون دولار عام 2003 


مقارنة د 13027 مليون دولار قيمة الفجوة) . 


ونل مل هذه الموارد المالية مواردا مضاعة*“ كان بالإمكان أن (أً) تعظم قيمة الناتج الحلي الإجمالي وإب) 
تغطي أکثر» أ وکل أو جزء من عبء خدمة الدين» وج) تستغني عن كل أو جزء من المساعدات الإنائية. ومن نأاحية 
أخرى كان الإمكان الاستغناء عن ضغط عض نود الاتقاق, الواردة بالموازنة العامة للدولةء لاسيما الإعانات» 
والتحويلات» المبرّرة و أو ضغط الأمور. وما رتب على ذلك من خفض للطلب الكلي (أنظر 2010 ,اهبا 
حول اة لفو امسر الاخون): 


اا و ت الفساد المالي على شكل الفساد الضربي وا مشار إلبها فى القسم (2.4) وتائجها الواردة 
ف لفن دول ز6 فاط أن هناك ات ان رة ق شير قان الأمر بيانات عامي 2007 و 2008» ذات 
قيم لمؤشر الفساد الضربي تفل عن الصغر» في حين توق قيم المؤشر بالنسبة لبقية البلدان قيمة الصفر. وهو الأمر الذي 
مشير إلى زبادة ظاهرة الفساد الضربي . ومن ثم الحاجة إلى إدارة ضربية فعالة. خاصة وأن هذه الحصيلة تؤثرء كما 
شرن في القسم (2.4)» على الحساءات القوميةء من خلال ما تقاءل البنود الضربية الواردة في الحسابات القومية (051) و 
(21) و (229) ما الها في الموازنة العامة للدولة على شكل ضرائب دخل أفراد وشركات» وضرائب على الإنتاح 


والمسنوردات . 


4. الخلاصة 


رک الاهتمام ظاهرة الفساد واثارها الاقتصادىة على معدل الاستتمار» والنمو الاقتصادي اانا بالإضافة 
إلى الاهتّمام غير المتوازن بالفساد المرتبط الحكومة والقطاع العام. وما رافق ذلك إمال واضح للاهتمام بالجوانب 
الأخرى للفساد» عدا الاستتمار ومعدل النموء وبا مؤسسات العامة عدا الخاصة. ورغم أهمية اتبيه لحذه الأوجه من 
القصورء إلا أن الورقة اهنمت المرجع الأساسي لقواعد بيانات المتغيرات الاقتصادىة الكلية والقطاعية وهو الحساات 


القومية. وقد م الاهتمام بهذه الحسابات من حيث المكونات الإجمالية الحسابات» ودد أهم الآليات التي مکی أن ٹر 
بها الفساد على عض قيم الحسابات القومية (المتغبرات الاقتصادة الكلية) . وذلك بالاعتماد على عدة مناهج 
غا ن نظام الحسابات القومية لعامي 1993 و 2008 قد اهنم بالندفقات غير الشرعية من خلال نظرته لنعر 

'حدود ت نحيث أضاف فما كافة الأنشطة ر الشرعية ملل التهريب والتعامل بالمخدرات والاقتصاد 
ET‏ الذي م سم مول في تعرف حدود الإتاح i‏ لنظام 8. إلا أن المشكلة لازالت قائمة فى البلدان النامية 
وذلك لتخوف مارسي الأنشطة ا مختلفة من الإشارة إلى أنشطتهم غير الشرعية في استمارات المسوحات ذات العلاقة 
الإتا» 2 ب اا لاء الاو ك الاسر ف البلدان المنقدمة حيث السرة وعدم إمكانية استخدام يانات 
المسشوجات لأغراض جنائية. كما أن هناك أنشطة غير شرعية خارج حدود الإنتاج مثل تلك المرتبطة الللاعب ميم 
الواردات ن والصادرات (تزوا» والفارق أو الفجوة ما بين الموارد المالية الخارجية المعروضة على الاقتصاد حل 
التحليلء والمستخدمة. الإضافة إلى الفساد المرتبط العوائد الضربية. 


وقل ار الورقة ان هناك رقا عا خاصة ي جال فجوة نييم صمقات الواردات» والصادرات» وفحوة 
التدفقات المالية الخارجية. وتنقاوت هذه الفجوة من بلد عربي لآخر» حسب توفر البيانات للفترة 2008-2000 . كما 
1 ن ظاهرة الفساد الضربيء هي الأخرى» تاوت فی ملد عربي لآخر ما عدا ثلاث ا صف بهذا 
الفساد. وإذا ما كان هناك من استنتاجات» ف هذا الجالء فلاند أن تنصّْب ا فى جال إعادة النظر بيانات 
الواردات» والصادرات المستخدمة فى إحصاءات الحسابات القومية الرميةء وذلك من خلال إعادة تقييمها بالشكل الذي 
أخذ بنظر الاعتبار تعدملات المراكز الإحصائية المعنية فى تقدر التدفقات غير الشرعيةء والمشار إليها فى الورقة. ما 
لذلك من أثر على عدد من الحساءات الاقتصادة الكليةء وتأثبر ذلك على قيم الناتج الحلي الإجماليء والدخل الماح 
للإنقاف . الإضافة إلى جانب العوائد الموازنة العامة للدولة وإسقاطاته في جال الحاسبة الفومية. 


5. ملاحظات ختامية 


لا عر الفساد الاقتصادي مرتبط سط الملكيةء در ما عبر ظاهرة مؤسسية تلعدى أماط الملكية لتشمل 
كافة المؤسسات. وأن ا حده الرئيسي لمذه الظاهرة هو نظام القيم السائد» ودور القانون» شكل أساسي . ونی ظل 
سيادة ندرة الموارد الماليةء معبرا عنها ف العجز المالي» من خلال الموازنة العامة للدولةء والمحز الخارجيء» معبرا عنه من 
خلال ميزان المدفوعات» فمن المهم أعادة تعبنة الموارد المالية الحلية من خلال الح من الفساد الاقتصادي» دلا من اللجوء 
إلى مصادر نويل تعتمد على الاقتراض الخارجي» والداخلي. أو على الأقل التخفيف من الاعتماد على هذين المصدرين 
من اللمويل. لذا فأن هناك حاجة لإعادة تقييم عدد من المتغرات الاقتصادىة وكيفية تأثرها الفساد الاقتصادي» وضمن 


نظام الحسابات القومية . سواء تلك المتغبرات المرتبطة أنشطة المقيمين» وما برتبط بها من حسابات أو الأنشطة غير 
المقيمةء وما برتبط بها من حسابات. وذلك بهدف أعادة تقييم هذه المتغبرات وتأثراتها على الأداء الاقتصادي الكلي 
معبرا عنه بالناتج الحلي الإجماليء والدخل القومي اللجال: ود اوخت تات تطبيق المناه» المشار إلبها في الورقة 
أن هناك وفرا ماليا مسبب ديد مواطن الفساد الاقتصاديء وبالشكل الذي بؤثر إيجاءا على الأداء الاقتصادي الكلي. 


. Enron 

. OECD % 

. Corporate Corruption Bill ® 

. Downsizing of the Government 

. If we abolish the state, we abolish corruption ® 

۴e٠ on Board) F.O.B °‏ » السعر على ظهر الباخرة في ميناء التصدر) . 

1۴ (قيمة الواردات "١"‏ بميناء الاسترادات شاملة تكلفة امین "1" والشحن "۴") . 
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الملحق 


جدول (1) فجوة الندفقات ما بين اا الواردات والصادرات ما بين البلدان المصدرة والمسنوردة 
2008-0 


(ملیون دولار) 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
جیبوٹی 23 25 26 32 39 42 50 60 87 

ق 132 1311 1492 1216 3072 256 4351 42%6 3185 
المراق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
الكت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
لبتان 1491 112 0 0 0 0 0 0 0 
ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
مورمانیا 52 57 62 79 105 118 145 181 207 
المغرب 0 0 0 0 0 347 0 0 0 
عمان 0 0 0 0 0 0 2411 0 0 
قطر 32 380 0 0 0 0 0 0 0 
السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
وسن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

الإمارات 0 0 0 0 560 902 1168 136 4344 
اليمن 0 0 0 0 0 1068 0 0 0 


تشير السنوات ذات القيم الصغربة إلى تلك السنوات التي تم إسقاطها لعدم توفر شروط المعابرة الذي مضي استبعاد السنوات الت لا جاوز الفرق ما بين 
قيمة الصمعَة التجارىة المسجلة من قبل المستورد» والمصدر عن (%10) انان فوب )2008 (Kar and Cartwright-Smith,‏ . 
المصدر: 2011 GFI,‏ . 
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ومس 
الإمارات 


تشير السنوات ذات اليم الصفرىة إلى تلك | 
الخارجية» بدلا من الندفقات المالية الد 


2008) 


9071 


0 


10206 


. GF1I, 2011 المصدر:‎ 
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. Normalization 6” 


. Outflows 
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„Inflows 


2001 


O17 


643 


جدول (2) فجوة التدفقات المالية الخارجية 
2008-0 


(ملیون دولار) 


2003 2002 
2699 1943 
0 0 
89 94 
4308 1686 
0 8 
802 393 
16148 6183 
0 7715 
0 CL 
0 0 
0 0 

0 1741 
4537 4108 
34905 0 
1084 221 
13027 0 
2321 2476 
14561 0 


2004 


F7 
6257 
4 
605 
15530 
1974 
4 
0 
0 
0 
9771 
50744 
1002 
0 
0 


27041 


0 


46680 


1031 


70993 


1717 


18793 


4191 


72961 


لسنوات التي تم إسقاطها لعدم توفر شروط المعار ۲“ الذي مضي شرط سيادة حالة الندفقات المالية 


خلة'» على الأقل لمدة ثلاث سنوات من جموع حمس iwوlٽ (Kar and Cartwright-Smith,‏ 
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جدول (3) تأر الفساد المالي وفقا لمنهجية المبالغة بقيم الواردات وتقليل قيم الصادرات 
على الناتج الحلي الإجمالي لمدد من البلدان العربية 


2008-0 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

جيبوتي: 

الناتج الحلى الإحمالى قبل الناثر (مليون دولار) 551 572 591 622 666 709 769 848 983 

التاثر حسب المنهحية (مليون دولار) 23 25 26 32 39 42 50 60 87 

الناتج الحلى الإجمالي عد التاثر (مليون دولار) 528 547 565 590 627 667 719 788 896 

النسبة المنوة للتار () 4.1 4.3 4.3 5.1 5.8 5.9 6.5 7.0 8.8 
مصر: 

انات الحلى الإحمال قبل التاثر (مليون دولار) 99839 97632 87851 82924 78845 89686 107484 1303 16286 

التاثر حسب المنهحية (مليون دولار) 1322 1311 1492 1216 3072 256 4351 4296 35 

التاتبح الحلي الإجمالي عد الناثر (مليون دولار) 98517 96321 8839 81708 7513 8710 10313 12617 159651 

النسبة المنوة للتار (%) 1.3 1.3 1.6 1.4 3.8 2.8 4.0 3.2 1.9 
لبنان: 

ناتج الحلى الإجمالى قبل التاثر (مليون دولار) 17260 17650 

التاثر حسب المنهجية (مليون دولار) 1491 112 

التاتبح الحلي الإجمالي عد الناثر (مليون دولار) 15769 17538 

النسبة المنوية للتار () 8.6 0.6 
موریانیا: 

اناج الحلى الإحمالى قبل الناثر (مليون دولار) 1081 1122 1150 1285 1548 1858 2699 2838 359 

الاثر حسب المنهحية (مليون دولار) 52 57 62 79 105 118 145 181 207 

الناتجح الحلي الإجمالي عد التاثير (مليون دولار) 1029 1065 1088 1206 1443 1740 2554 2657 3382 

المسبة المنوة للتار () 4.8 5.0 5.3 6.1 6.7 6.3 5.3 6.3 5.7 
المغرب: 

لاتم الحلى الإجمال قبل التاثر (مليون دولار) 59524 

انار حسب المنهحية (مليون دولار) 34277 

الناتج الحلى الإجمالي عد التاثر (مليون دولار) 56097 

المسبة المنوة للناثر (%) 5.7 
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عمان: 
التاتج الحلي الإجمالي قبل التاثبر (مليون دولار) 
التاثبر حسب المنهجية (مليون دولار) 
الناتج الحلي الإجمالي عد التاثر (مليون دولار) 
النسبة الموة للتار (%) 

قطر: 
التاتج الحلي الإجمالي قبل التاثر (مليون دولار) 
التاثبر حسب المنهجية (مليون دولار) 
الناتج الحلى الإجمالي عد الناثر (مليون دولار) 
النسبة المنوة للتار (%) 

الإمارات: 
الناتج الحلي الإجمالي قبل التاثبر (مليون دولار) 
التاثبر حسب المنهجية (مليون دولار) 
الناتج الحلى الإجمالي بعد التاثر (مليون دولار) 
النسبة المنوة للتار (%) 

اليمن: 
التاتج الحلي الإجمالي قبل التاثبر (مليون دولار) 
التار حسب المنهحية (ملیون دولار) 
الناتج الحلى الإجمالي عد الناثر (مليون دولار) 
النسبة المنوة للتار (%) 

المصدر: حنسبة بالاعتماد على: 

- جدول رقم (1). 

„. WDI website — 


2000 


17760 
32 
17728 
0.01 


2001 


17538 
380 
17158 
0.2 


2002 


2003 
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2004 


103784 
560 
103224 
0.5 


2005 


1330 
902 
132098 
0.06 


16737 
1068 
15669 
6.3 


2006 


36804 
2471 
3433 
6.7 


1636 
1168 
162128 
0.07 


2007 


20750 
136 
206184 
0.06 


2008 


261348 
4304 
257044 
1.6 


الجزائر: 

الفجوة (مليون دولار) 

سبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفجوة من مساعدات التمية الرسمية 
جيبوتي: 

الفجوة (مليون دولار) 

نسبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفحوة من مساعدات النمية الرسمية 
مصر 

النجوة (مليون دولار) 

نسبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفحوة من مساعدات النمية الرسمية 
الاردن: 

الفجوة (مليون دولار) 

سبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفحوة من مساعدات النمية الرسمية 
بنان: 

الفجوة (مليون دولار) 

سبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفجوة من مساعدات النمية الرس مية 
عمان: 

الفجوة (مليون دولار) 

سبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفحوة من مساعدات التنمية الرس مية 
السودان: 

الفجوة (مليون دولار) 

سبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفحوة من مساعدات النمية الرسمية 


ٍ ۶ 
جدول (4) تأثير الفساد المالي وفقا لمنهجية فجوة الدفقات ال مالية الخارجية لعدد من البلدان المربية 


2000 


2001 


633 
0.95 


2002 


1943 
0.46 
5.9 


94 
7.83 
1.20 


1686 
0.81 
1.6 


33 
0.66 


715 


0.34 


1741 


43.52 


221 


0.64 


2008-0 


2003 


1084 


1.76 


22 


2004 


1002 


1.01 


2005 


363 


2006 


106 
5.04 
0.09 


8618 
3.49 
9.87 


962 
1.39 


2208 
0.48 


2007 


2008 


6241 


195.03 


1687 


0.70 


سورا: 


الفجوة (مليون دولار) 

نسبة الفحوة من خدمة الدين 

نسبة الفجوة من مساعدات اللنمية الرسمية 
توس: 

الفجوة (مليون دولار) 

سبة المجوة من خدمة الدين 

نسبة الفجوة من مساعدات التمية الرسمية 


- جدول رقم (2). 


2000 


2001 


917 
0.65 
2.43 


2002 


2416 
1.66 
9.34 


2003 


13027 
21.71 
110.9 


2321 
1.43 
7.80 
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2004 


2005 


2006 


1031 
0.40 
2.8 


2007 


1717 
0.68 
5.34 


2008 


۶ 
جدول (5) تار الفساد المالي وفقَا لمنهجية فجوة اسعار الواردات» والصادرات لعدد من البلدان العربية 


2008-0 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
الفحوة (مليون دولار) 23 25 26 32 39 42 50 60 87 
نسبة الفجوة من خدمة الدبن 1.76 2.50 2.16 2.0 2.16 2.62 2.8 2.60 3.48 
نسبة الفجوة من مساعدات التمية الرسمية 0.32 0.43 0.33 0.40 0.60 0.55 0.42 0.53 0.71 
مصر: 
الفحوة (مليون دولار) 1322 1311 1492 1216 3072 256 4351 4296 315 
نسبة الفجوة من خدمة الدين 0.72 0.66 0.71 0.45 1.41 1.13 1.76 1.46 0.98 
نسبة الفجوة من مساعدات التنمية الرمية 0.99 1.04 1.20 1.23 2.10 2.58 4.98 3.88 2.6 
لبان: 
الفحوة (مليون دولار) 1491 112 
نسبة المجوة من خدمة الدين 1.00 0.07 
نسبة الفجوة من مساعدات التمية الرسمية 7.45 0.46 
موریانیا: 
الفجوة (مليون دولار) 52 57 62 79 105 118 145 181 207 
نسبة الفجوة من خدمة الدين 0.62 0.77 1.14 1.43 1.87 1.81 1.59 1.49 3.28 
نسبة الفجوة من مساعدات اللتمية الرسمية 0.24 0.21 0.18 0.31 0.55 0.58 0.76 0.52 0.66 
عمان: 
الفحوة (مليون دولار) 2471 
نسبة الفحوة من خدمة الدين 
نسبة الفجوة من مساعدات التمية الرسمية 1.20 
اليمن: 
الفجوة (مليون دولار) 
نسبة الفجوة من خدمة الدين 1068 
نسبة الفجوة من مساعدات اللتمية الرسمية 5.06 
المصدر: حسبة من: 
- جدول رقم (1). 


- صندوف النقد العربى» 2010 . 
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جدول (6) التتائح التقدبرة لابجاهات الفساد الضربي في عدد من الدول العربية 


2008-7 
ثقدبر ج1 الاتجاه (أكر أو أقل من الصف) 

الجزائر 0.9319 <0 
البحرين 0.1998 <0 
م 0.1460 <0 
المراق 0.9980 <0 
الأردن 0.6512 <0 
الکیت 0.12 >0 
لبنان 0.9869 <0 
موریتانیا 0.9790 <0 
عمان 0.2- >0 
قطر 0.5641 <0 
السودان 0.5314 <0 
سوربا 0.8840 <0 
تشن 0.1256- >0 
الإمارات 0.516 <0 
اليمن 0.9804 <0 


المصادر: البيانات المستخدمة فى احنساب صياغة الفساد الضربى مستمدة من صندوق النقّد العرى» 2010 المشرة الإحصائية العربية» وجموعات 


إحصائية عريية أخرى. 
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